
2 / 1

117066 ‐ يحرم بيع السلعة دون بيان العيب الذي فيها ولو باعها لافر

السؤال

إذا كنت أريد بيع سيارت لغير مسلم ، وكنت أعلم بوجود عيب بها ، فهل يجب عل إخبار من يريد شراءها ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

من باع شيئا فيه عيب لزمه بيان العيب ، سواء باعه لمسلم أو لافر ، وإلا كان غاشا آثما .

) : لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال : قَال نْهع هال ضر امزح نب يموقد روى البخاري (2079) ومسلم (1532) عن ح

الْبيِعانِ بِالْخيارِ ما لَم يتَفَرقَا ، فَانْ صدَقَا وبينَا بورِكَ لَهما ف بيعهِما ، وانْ كتَما وكذَبا محقَت بركةُ بيعهِما) .

قال الحافظ ابن حجر رحمه اله : " قَوله : ( صدَقَا ) ، اي : من جانبِ الْبائع ف السوم ومن جانبِ الْمشْتَرِي ف الْوفَاء , وقَوله

لصنْ حا امة لَهكرول الْبصدِيث حالْح فو . هذَا نَقْصكا وهِميبانج نم وبٍ فَهيع نن مثَمالْمن والثَّم ا فمل : يا ، ( نَايبو )

نْهذَا ۇجِدَ ما امدِهح ُةكرالْب لصتَح لهتْم , وْالذِب وْال وها ، ومدُّهنْ ۇجِدَ ضا اقُهحميِين , والتَّبدْق والص وهط وا الشَّرمنْهم

الْمشْروط دون اخَرِ ؟ ظَاهر الْحدِيثِ يقْتَضيه" انته من "فتح الباري" .

وقال ابن قدامة رحمه اله ف "المغن" (4/108) : " من علم بسلعته عيبا , لم يجز بيعها , حت يبينه للمشتري ، فإن لم يبينه فهو

آثم عاص ، نص عليه أحمد ; لما روى حيم بن حزام , عن النب صل اله عليه وسلم أنه قال : ( البيعان بالخيار ما لم يتفرقا

, فإن صدقا وبينا بورك لهما , وإن كذبا وكتما محق بركة بيعهما ) متفق عليه ، وقال عليه السلام : ( المسلم أخو المسلم , لا

. يحل لمسلم باع من أخيه بيعا إلا بينه له) " انته

وقال أيضاً : (4/113) : " معن دلَّس العيب : أي كتمه عن المشتري , مع علمه به . أو : غطاه عنه , بما يوهم المشتري عدمه

. لاهما تدليس حرام " انتهتمه , وما ستر , فهذا ما علم به ف وسواء ف ...

وحديث : (المسلم أخو المسلم...) رواه ابن ماجه (2246) وصححه الألبان ف صحيح ابن ماجه ، وتحريم الغش لا يختص

بالمسلم ، بل يحرم الغش مع المسلم والافر ، والتقييد بالمسلم هنا خرج مخرج الغالب .

قال السب رحمه اله ف تملة المجموع (11/306) : " وإطلاق المصنف رحمه اله [الرافع] والأصحاب والشافع حرمة

التدليس ووجوب البيان يتناول ما إذا كان المشتري مسلما أو كافرا ، ولفظ الأحاديث الت ذُكرت واستدل بها المصنف رحمه

اله إنما تدل عل المسلم للمسلم , وهذا ورد ف الخطبة عل خطبة أخيه , والسوم عل سومه ، وجمهور العلماء رحمهم اله

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/117066/%D9%8A%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B9%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D9%81%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D9%88%D9%84%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%B1
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عل أنه لا فرق ف ذلك بين المسلم والافر ... وأما التقييد ف هذه الأحاديث فإنه خرج عل الغالب ولا يون له مفهوم , أو أن

المقصود التهييج والتنفير عن فعل هذه الأمور مع من يشاركه ف الإسلام والآخرة , ويثبت عمومه بدليل آخر . واله أعلم "

.انته

وقال أيضاً : "والأحاديث ف تحريم الغش ووجوب النصيحة كثيرة جدا وحمها معلوم من الشريعة , وكتمان العيب غش"

انته من المجموع (11/303).

فيلزمك بيان العيب الذي تعلمه ف سيارتك ، سواء بعتها لمسلم أو كافر .

واله أعلم .


